
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  رواتب واجور   :لتصنیفات

  

   اتحادي-العراق    :الجھة المصدرة

  

  قانون   :نوع التشریع

  

  ١٤   :رقم التشریع

  

  ١/٢٩/١٩٣١   :تاریخ التشریع

  

  ساري المفعول   :سریان التشریع

  

  ١٩٣١ لسنة ١٤قانون نصف الراتب للموظفین التابعین التقاعد المدني رقم    :عنوان التشریع

  

  ٢/٤/١٩٣١:تاریخ | ٩٤٣: رقم العدد-الوقائع العراقیة    :المصدر
  ١١٧: رقم الصفحة | ١٩٣١:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

   

 استناد

  نحن ملك العراق 
 -: بموافقة مجلسي الأعیان والنواب أمرنا بوضع القانون الآتي 

 ١المادة 

كل شخص عھد إلیھ وظیفة في الحكومة لقاء راتب یتقاضاه من الواردات العامة أو من میزانیة الأوقاف ) الموظف ( یقصد بتعبیر–أ 
  . العامة وتابع لأحكام قانون التقاعد المدني 

ة راتب الموظف الحقیقي ولا یشمل المخصصات الذاتیة ومخصصات الوكالة ومخصصات الأعمال الإضافی) الراتب( یقصد بتعبیر –ب 
 .ومخصصات السفر والمخصصات الأخرى 

 ٢المادة 

 .لمجلس الوزراء أن یقرر إلغاء الوظائف التي یراھا زائدة 

 ٣المادة 

 .تؤلف في كل وزارة لجنة خاصة لترفع تقاریر حول الوظائف الممكن إلغاؤھا وفقاً للمادة الثانیة 

 ٤المادة 

. وظیفتھ نصف راتبھ الأخیر شھریاً عندما تكون خدمتھ التقاعدیة دون الثلاثین سنة یتقاضى الموظف المنفصل عن الخدمة بسبب إلغاء 
  .١٩٣٠ لسنة ١٢التقاعد المدني رقم   سنة خدمة تقاعدیة فیتقاضى راتباً تقاعدیاً وفق أحكام قانون ٣٠إذا أكمل الـ 

 ٥المادة 

على أن یحال الموظف إلى التقاعد عندما یكمل . ن تاریخ الانفصال تصرف أنصاف الرواتب الممنوحة بحكم ھذا القانون لمدة ستة أشھر م
وإذا لم یعین الموظف خلال ھذه المدة إلى وظیفة ما حسب أحكام المادة السادسة من .  سنة خلال مدة تناولھ نصف الراتب ٣٠خدمة ال 

 .ھذا القانون فیعامل وفق قانون التقاعد المدني إذا طلب ذلك 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٦المادة 

ین الموظفون الذین انفصلوا عن الخدمة بسبب إلغاء وظائفھم في الوظائف الشاغرة أو التي تشغر والتي من نوع ودرجة وراتب یع
 .وإذا رفض الموظف قبول الوظیفة الجدیدة فیعتبر مستقیلاً ولا یستفید من أحكام ھذا القانون . الوظیفة الملغاة أو المماثلة لھا 

 ٧المادة 

ة التي یصرف خلالھا نصف الراتب خدمة تقاعدیة على أن یدخل عند حساب معدل الراتب الذي سیكون أساساً لراتب تحسب كل المد
 .التقاعد نصف تلك المدة فقط براتب كامل 

 ٨المادة 

 .لا تنفذ أحكام قانون التقاعد المدني التي تعارض ھذا القانون 

 ٩المادة 

 .ستة وربع من نصف الراتب تستقطع التوقیفات التقاعدیة بالمائة 

 ١٠المادة 

 .تبقى أحكام ھذا القانون نافذة لمدة ستة أشھر اعتباراً من تاریخ تنفیذه 

 ١١المادة 

 .ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة 

 ١٢المادة 

 .على جمیع الوزراء تنفیذ ھذا القانون كلّ في ما یخصھ 

 ١٣٤٩ والیوم العاشر من شھر رمضان سنة ١٩٣١لتاسع والعشرین من شھر كانون الثاني سنة كتب ببغداد في الیوم ا
   فیصل                                   .

     نوري السعید                                          رستم حیدر                       عبد االله الدلموجي

   رئیس الوزراء                                          وزیر المالیة                        وزیر الخارجیة

   ووكیل وزیر الداخلیة                                                                                            

   جمال بابان                                        جمیل الراوي                     مزاحم الباجھ جي

   وزیر العدلیة                                         وزیر الدفاع           وزیر المواصلات والأشغال

   عبد الحسین                                        

     وزیر المعارف ووكیل وزیري الري والزراعة                         

  
 


